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  الملخص
  

زيادة عجز والتى من أبرزھا قتصادية، ا�مشك�ت يعانى ا�قتصاد المصرى من العديد من ال  
با�ضافة إلى وجود  بطالةالموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز فى ميزان المدفوعات، وإرتفاع معد ت ال

أدوات السياسات كيفية تفاعل فى بحث تكمن مشكلة الك لذلإخت� ت ھيكلية بين السياسات المالية والنقدية، و
  .فى ظل ا0زمة ا�قتصادية العالمية على ھيكل النشاط ا�قتصادى المصرىالمالية والنقدية 

الحكومة وإنط�قاً من المشكلة البحثية ونتيجة ا4ثار المترتبة على ا0زمة ا�قتصادية العالمية، تبنت   
، ب من خ�ل زيادة ا نفاق الحكومى وعرض النقود للتغلب على تلك ا ثار السيئةالمصرية سياسات ادارة الطل

المطبقة على ھيكل النشاط ا�قتصادى السياسات المالية والنقدية التعرف على م�مح يھدف البحث إلى ولذلك 
ا قتصادية ا خرى على الناتج المحلى ا جمالى والمتغيرات المصرى، وماھى آثار ا0زمة ا�قتصادية العالمية 

  مثل ا ستثمارات وا ستھ�ك وا جور والتضخم والعمالة.
ولتوضيح مدى فعالية السياسات المالية، تم تقدير نموذج ليفربول للتوازن العام، بأسلوب المعاد ت 

قتصادية الحصول على البيانات من الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء ووزارة التنمية ا�ا4نية، وأمكن 
، وإستخدام الرقم القياسى العام )٢٠١١-١٩٩٥والنشرة ا�قتصادية بالبنك ا0ھلى المصرى خ�ل الفترة (

  .)١٠٠=0٢٠٠٥سعار المستھلكين �ستبعاد آثار التضخم، بإعتبار سنة ا0ساس (
الناتج  لتوازن العام فعالية السياسة المالية فى دالة إجمالىليفربول لنموذج وقد أوضحت نتائج   

  .القومى، حيث تبين إستجابة إجمالى الناتج القومى لOنفاق الحكومى بدرجة أكبر من عرض النقود
إسPتخدام سياسPة ماليPPة توسPعية بزيPادة ا�نفPPاق الحكPومى أو خفPض الضPPرائب ولPذلك يوصPى البحPPث ب

ع�Pج مشPكلة ل جديPدةخلPق فPرص عمPل و بھدف زيPادة الطلPب الكلPى، وبالتPالى زيPادة النPاتج القPومى وا�سPتھ�ك
ا�سPتثمار ال�Pزم لPدفع عجلPة التنميPة لتشPجيع سعر الفائدة من خ�ل خفض تطبيق سياسة نقدية توسعية و البطالة.

  ا�قتصادية.
  

  مقدمهال
  

لت�عب انتيجة الذى حدث لى الكساد الكبير إالعالمية الراھنة با ذھان ا�قتصادية تعود مشكلة ا زمة 
 ١٩٢٥تعود فصولھا إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا في عام ولية، في سوق ا0وراق الما

، ١٩٢٩عندما بدأت أسواق ا0سھم في الو يات المتحدة ا0مريكية با رتفاع الكبير حتى بلغت قمتھا في عام 
م طمعاً في وشجعت ا رتفاعات الكبيرة والمت�حقة عامة الشعب علي الدخول إلى البورصات وشراء ا0سھ

تحقيق أرباح طائلة، ونتيجة ا نخفاض الحاد في أسواق ا0سھم ا0مريكية، أقبل الجميع على بيع كل شيء، دون 
وجود من يرغب في الشراء، مما أدى إلى اف�س ا0فراد جراء خسارتھم في أسواق ا0سھم، وتبعھم الكثير من 

ا0فراد مدخراتھم وأصبحوا غير قادرين على شراء  البنوك والمؤسسات المالية إلى إع�ن إف�سھم، وفقد
احتياجاتھم ا0ساسية، وكنتيجة لذلك تكدست السلع والبضائع في المتاجر والمصانع ولم تجد من يشتريھا، 
وتوقفت المصانع عن ا�نتاج وأغلقت المتاجر أبوابھا وسرّحت العاملين بھا، أما المزارع فقد انخفضت 

  إنتاجيتھا إلى النصف.
بدأ الحديث حول  ٢٠٠٦مع انخفاض معد ت النمو في الو يات المتحدة ا0مريكية اعتبارا من عام و

إصابة ا قتصاد ا0مريكي بحالة من الركود، وبد ً من لجوء المسؤولين ا0مريكيين  تخاذ بعض ا�جراءات 
وظھر العديد من ا0خطاء وعدم ا حتوائية لمواجھة ذلك الركود، استمرت عمليات منح ا ئتمان بشكل منفلت، 

ا نضباط وقصور الرقابة، وتم في البداية ا�ع�ن عن بعض الخسائر المحدودة، أعقبھا اضطرار الحكومة إلى 
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التدخل في محاولة منھا �نقاذ بعض المؤسسات الكبرى من خ�ل عمليات الدمج القسرى، إلى أن تفجرت 
السلطات ا0مريكية بإف�س وانھيار بنك ليمان براذرز الذي حين سمحت  ٢٠٠٨ا0زمة في شھر سبتمبر عام 

يعد رابع أكبر بنك استثماري أمريكي، فكان ذلك بمثابة ا�ع�ن الرسمي عن بداية ا0زمة المالية العالمية 
  الكبرى الحالية. 

ية ورغم خطورة ھذه ا0زمة وشراستھا إ  أنھا قد تزامنت مع أزمة أشد خطورة وھى ا0زمة الغذائ
العالمية التي اجتاحت العالم بكل دوله ومؤسساته وتأثيراتھا المدمرة على سكان العالم النامي بوجه خاص 

  و سيما الفقراء منھم. وفي خضم ا0زمتين تأثر ا قتصاد المصرى بتلك التغيرات.
انتشر في  وعلى الرغم من أن الكساد الكبير بدأ في الو يات المتحدة ا0مريكية إ  أنه سرعان ما

جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في أوروبا نظراً للترابط ا قتصادي الكبير بين الو يات المتحدة ا0مريكية 
وا قتصاديات ا0وروبية الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية ا0ولى. ولما كانت الكثير من الدول ا0وروبية   

ا0ثر مضاعفاً عند بعض الدول ا0وروبية كألمانيا وبريطانيا تزال تعاني تبعات الحرب ووطأة الديون فقد كان 
العظمى. وخ�ل ھذه الفترة انھارت التجارة العالمية إلى النصف تقريباً، بسبب سعي الكثير من الدول إلى 
حماية اقتصادھا ومصانعھا من تدفق البضائع العالمية ا0قل ثمناً، فسعت إلى فرض التعريفات الجمركية، 

  حصص للواردات ا0جنبية.وتحديد 
وما حدث في أزمة الكساد الكبير، ھو نفسه ما حدث مع انھيار ا0سواق المالية في دول جنوب شرق 

فيما سمي "أزمة الرھن العقاري" وما ترتب عليھا من أزمة سيولة  ٢٠٠٨، وكذا ما حدث عام ١٩٩٧آسيا عام 
لمالية المختلفة. ومن أسباب نشأة ھذه ا زمة نشوب ما وتوقف عن منح ا ئتمان، وانعدام للثقة في المؤسسات ا

سمي بأزمة القروض العالية المخاطر، التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي ا0مريكي في دوامة من 
الخسائر، و ذھب ضحيتھا آ ف المواطنين، وقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من 

قطاع العقار على منح قروض لمئات ا4 ف من المواطنين ذوي الدخل المحدود،  المصارف المختصة في
  متجاھلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر.

  مشكلة البحث:
زيادة عجز والتى من أبرزھا قتصادية، ا�مشك�ت يعانى ا�قتصاد المصرى من العديد من ال  

با�ضافة إلى وجود  بطالةمدفوعات، وإرتفاع معد ت الالموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز فى ميزان ال
فى دور أدوات السياسات المالية بحث تكمن مشكلة اللذلك إخت� ت ھيكلية بين السياسات المالية والنقدية، و

  .العالمية على ھيكل النشاط ا�قتصادى المصرىا�قتصادية فى ظل ا0زمة والنقدية 
  ھدف البحث:
الحكومة العالمية، تبنت ا�قتصادية ة البحثية ونتيجة ا4ثار المترتبة على ا0زمة إنط�قاً من المشكل  

، المصرية سياسات ادارة الطلب من خ�ل زيادة ا نفاق الحكومى وعرض النقود للتغلب على تلك ا ثار السيئة
ل النشاط ا�قتصادى المطبقة على ھيكالسياسات المالية والنقدية التعرف على م�مح يھدف البحث إلى ولذلك 

على الناتج المحلى ا جمالى والمتغيرات ا قتصادية ا خرى العالمية ا�قتصادية المصرى، وماھى آثار ا0زمة 
  مثل ا ستثمارات وا ستھ�ك وا جور والتضخم والعمالة.

  
  الطريقه البحثيه

  

للتوازن العام،  Liverpoolلتوضيح مدى فعالية السياسات المالية، تم تقدير نموذج ليفربول   
 Full Informationبأسلوب المعاد ت ا4نية من خ�ل تقدير أسلوب تعظيم إحتمال المعلومات الكاملة 

Maximum Likelihood (FIML)،  كالتالى: سلوكيةمعاد ت  ١٠إقتصر على وھو نموذج آنى  

DMsInvGovGNP ttttt βββββ 1413121110
±+++=  

DERIRGNPInv ttttt βββββ 2423222120
±−−+=  

DTaxMsWLCon ttttt βββββ 3433323130
±−++=  

DWInfInvGNPLd tttttt ββββββ 454443424140
±−+++=  

DUnInfLpdW ttttt βββββ 5453525150
±−++=  

DTcnInvGNPWL ttttt βββββ 6463626160
±±++=  

DWLGNPTax tttt ββββ 73727170
±++=  
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DIRUnMsWLInf tttttt ββββββ 858483828180
±−−−+=  

DIRGNPMd tttt ββββ 93929190
±−+=  

DIRGNPMs tttt ββββ 103102101100
±−+=  

  حيث:
-  = GNP  إجمالى الناتج القومىGross National Product  (مليار جنيه)  
-  = GDP   إجمالى الناتج المحلىGross Domestic Product  (مليار جنيه)  
- = Inv   ا�ستثمار القومىNational Investment (مليار جنيه)  
- = Con   ا�ستھ�ك القومىNational Consumption  (مليار جنيه)  
- = Gov   ا�نفاق الحكومىGovernment Expenditure  (مليار جنيه)  
-  = Tax ب الضرائTaxes  (مليار جنيه)  
- = Md   طلب النقودMoney Demand  (مليار جنيه)  
- = Ms   عرض النقودMoney Supply  (مليار جنيه)  
-   = WL  أجور العمالLabor Wages  (مليار جنيه)  
-   = W  أجر العامل السنوىLabor Wage  (ألف جنيه)  
- = Lpd   إنتاجية العاملLabor Productivity   جنيه)(ألف  
-   = Ld  طلب العمالةLabor Demand (مليون عامل)  
- = Un   معدل البطالةUnemployment Rate  (%)  
-  = Inf  معدل التضخمInflation Rate  (%)  
- = IR   سعر الفائدةInterest Rate  (%)  
-  =ER  صرفسعر ال Exchange Rate  (%)  
-  = Tcn  التكنولوجىTechnology  (الزمن)  
-   = D  متغير صورىDummy variable (0-1)     
  

من معاد ت  على المتغير التابع بكل معادلةا�قتصادية والمتغير الصورى يمثل تأثير ا0زمة   
يأخذ بينما )، ٢٠٠٧- ١٩٩٥(خ�ل الفترة التى تسبق حدوث ا0زمة ا�قتصادية ، وھو يأخذ القيمة صفر النموذج

يمكن توضيح تفسير تأثير المتغيرات )، و٢٠١١-٢٠٠٨(ا�قتصادية ل�زمة القيمة واحد فى الفترة ال�حقة 
  كالتالى:من معاد ت نموذج ليفربول الخارجية على المتغير الداخلى بكل معادلة 

إلى عرض النقود ، ا�ستثمارات، وا�نفاق الحكومى: تؤدى زيادة كل من: القومىالناتج إجمالى دالة   -١
  .ومىالقزيادة إجمالى الناتج 

: تؤدى زيادة إجمالى الناتج القومى إلى زيادة ا�ستثمارات، فى حين يؤدى إرتفاع كل دالة ا1ستثمار  -٢
  من: سعر الفائدة وسعر الصرف إلى إنخفاض ا�ستثمارات.

: تؤدى زيادة كل من: أجور العمال، وعرض النقود إلى زيادة ا�ستھ�ك، بينما يؤدى دالة ا1ستھ\ك  -٣
  رائب إلى إنخفاض ا�ستھ�ك.إرتفاع الض

: تؤدى زيادة كل من: إجمالى الناتج القومى، ا�ستثمارات، ومعدل التضخم إلى دالة الطلب على العمالة  -٤
زيادة الطلب على العمالة، بينما يؤدى زيادة أجر العامل إلى إنخفاض الطلب على العمالة، كما يمكن أن 

خفاض الطلب على العمالة فى حالة وجود ع�قة إح�لية أو يؤدى مستوى التكنولوجى إلى زيادة أو إن
  تكاملية بين العمل ورأس المال على الترتيب.

: تؤدى زيادة كل من: إنتاجية العامل ومعدل التضخم إلى زيادة أجر العامل، بينما يؤدى دالة أجر العامل  -٥
  زيادة معدل البطالة إلى إنخفاض أجر العامل.

تؤدى زيادة كل من: إجمالى الناتج القومى وا�ستثمارات إلى زيادة قيمة ا0جور،  :دالة أجور العمال  -٦
  بينما يمكن أن يؤدى زيادة مستوى التكنولوجى إلى زيادة أو إنخفاض قيمة ا0جور.

  : تؤدى زيادة كل من: إجمالى الناتج القومى وأجور العمال إلى زيادة الضرائب.دالة الضرائب  -٧
ؤدى زيادة أجور العمال إلى زيادة معدل التضخم، بينما يؤدى زيادة كل من: عرض : تدالة التضخم  -٨

  النقود، معدل البطالة، وسعر الفائدة إلى إنخفاض معدل التضخم.
: تؤدى زيادة إجمالى الناتج القومى إلى زيادة الطلب على النقود، فى حين يؤدى إرتفاع دالة طلب النقود  -٩

  طلب على النقود.سعر الفائدة إلى إنخفاض ال
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النقود، فى حين يؤدى إرتفاع  عرضتؤدى زيادة إجمالى الناتج القومى إلى زيادة  :دالة عرض النقود  - ١٠
  عرض النقود.  سعر الفائدة إلى إنخفاض

، وھى ليفربول ولقد تم ا0خذ بعين ا�عتبار الكشف عن المشاكل القياسية التى تواجة تقدير نموذج  
الذى يتبع  ”Box-Pierce-Ljung test“بإستخدام إختبار  ”Autocorrelation“تى مشكلة ا�رتباط الذا

) ةدرجات حريعند إختبار مربع كاى  . )
1

2
384χ  ”Heteroscedasticity“عدم التجانس مشكلة ، و=

) ةدرجات حريعند ، ”Engel test“بإستخدام إختبار  . )
1

2
384χ الطبيعى لحد عدم التوزيع مشكلة ، و=

ة درجات حريعند  ”Jarque-Bera test“بإستخدام إختبار  ”Non-Normality“الخطأ العشوائى 

( . )
2

2
599χ -Newey“. ھذا وقد أمكن معالجة تلك المشاكل فى حالة وجودھا، بإستخدام طريقة =

West” وذلك وفقاً 0سلوب إنحدار طريقة العزوم العامة ،“Generalized Method of Moments” 
(GMM).  

  مصادر البيانات:
تم الحصول على البيانات من مصادرھا المختلفة بالجھات والمؤسسات الحكومية ومنھا بيانات 
الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا�حصاء ووزارة التنمية ا�قتصادية والنشرة ا�قتصادية بالبنك ا0ھلى 

خدام الرقم القياسى العام 0سعار المستھلكين �ستبعاد آثار ، وإست)٢٠١١-١٩٩٥المصرى خ�ل الفترة (
  .)١٠٠=٢٠٠٥التضخم، بإعتبار سنة ا0ساس (

  النتائج:
تقوم سياسات إدارة الطلب ا قتصادى المتمثلة فى السياسات المالية والنقدية بتحليل أثر التغيرات   

(السياسة النقدية) على توزان ا�نتاج. ومنذ  فى ا�نفاق الحكومى والضرائب (السياسة المالية)، وعرض النقود
ا�ص�ح المالى والنقدى إص�ح ا�دارة المالية ومتابعة تحديث القوانين والتشريعات المالية تضمن  ١٩٩٠عام 

بھدف زيادة الموارد المحلية، وخفض عجز الموازنة العامة وإتباع سياسة نقدية تحافظ على إستقرار سعر 
ر التحول إلى آليات السوق وإتخاذ عدة سياسات لمعالجة ا�خت� ت النقدية والھيكلية الصرف، وذلك فى إطا

وأھمھا: تحرير سعر الفائدة، وإص�ح وتحرير سعر الصرف، وإنشاء سوق حرة للصرف ا0جنبى، وتنفيذ 
  برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

ا�قتصاد الموجه إلى ا�قتصاد الحر مما أدى إلى تخفيض  وقد بذلت مصر جھود كثيرة للتحول من  
عجز الموازنة وخفض معدل التضخم وإستقرار سعر الصرف، با�ضافة إلى تحرير تجارتھا والقضاء على 

% من شركات القطاع العام، مما أدى إلى ارتفاع معدل ٥٠قيود ومعوقات ا�ستثمار، وخصخصت أكثر من 
  %.٥النمو إلى 

نجحت مصر فى برنامج ا�ص�ح ا�قتصادى وبدأ  ١٩٩٧حتى  ١٩٩١من عام  وفى الفترة
ا�قتصاد المصرى يتحرك نحو مزيد من النجاح غير أنه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التى لحقت 

بسبب ا0زمة ا�قتصادية فى دول شرق آسيا التى تسببت في دخول ا�قتصاد  ١٩٩٧با�قتصاد العالمى منذ عام 
لعالمي فى فترة من التباطؤ، فمنذ ذلك العام واجه ا�قتصاد المصرى مجموعة من التحديات تمثلت في إرتفاع ا

نسبة العجز فى الموازنة وإرتفاع معد ت ا�ئتمان وإنخفاض عائدات البترول من النقد ا0جنبى، ورغم ھذه 
خ�ل العديد من ا�جرءات ا�قتصادية التحديات إستطاعت الحكومة المصرية السيطرة على عجز الموازنة من 

  وا�ص�حات التشريعية فى مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين ا�قتصادية الھامة.
ويمكن اعتبار السياسة المالية والنقدية بمثابة فكر عام لسياسات ادارة الطلب المؤثرة على جانب   

على الناتج المحلى ا جمالى سوف يتم قياسة من خ�ل الطلب من خ�ل ا نتاج وسوق النقود واثر تلك ا دوات 
المضاعفات. بمعنى انه عند زيادة ا نفاق الحكومى او عرض النقود فان الناتج المحلى ا جمالى سوف يزداد 
بينما زيادة معدل الضرائب سوف يؤدى الى تناقص ا نتاج كما ان زيادة زيادة ا نفاق الحكومى والضرائب 

  ف   يحدث تأثيرا على الناتج المحلى ا جمالى.بنفس القدر سو
لتحقيق الھدف من البحث، فانه سوف يتم التركيز على ھيكل ادارة الطلب ا قتصادى متمث�ً فى و  

ثر كل سياسة، وايضا استخدام مفھوم ألتوازن العام لقياس ليفربول لالسياسة المالية والنقدية باستخدام نموذج 
  ق الحكومى وعرض النقود.المضاعف لكل من ا نفا

)معامل التحديد وأيضاً ، ليفربولنموذج إختبارات معاد ت ) ١يوضح جدول (و   )2R  الذى

يوضح أثر المتغيرات المستقلة على شرح التغيرات الحادثة فى المتغير الداخلى. ومعامل التحديد المعدل 



J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol.3 (11), November, 2012 

 1541

( )2R وكذلك إختبار ،(F-test)  ًالخاص بكل معادلة، حيث تبين معنوية جميع معاد ت النموذج إحصائيا

  .٠.٠١عند مستوى 
للكشف عن المشاكل القياسية، وجود  (LM-Tests)كما توضح إختبارات مضاعف  جرانج   

اكل قياسية ودالة الطلب على النقود، بينما تبين عدم وجود مش القومىلناتج إجمالى ادالة مشكلة إرتباط ذاتى فى 
 ةتم ع�ج مشكل، ولذلك فى معاد ت النموذجالعشوائى طبيعى لحد الخطأ التوزيع العدم وتجانس تتعلق بعدم ال

  .على مستوى النموذج كام�ً  (GMM)ا�رتباط الذاتى بإستخدام طريقة العزوم العامة 
تائج فى محصلتھا لتوازن العام، حيث جاءت النليفربول ل) نتائج تقدير نموذج ٢ويوضح جدول (  

  العامة متمشية مع المنطق ا�قتصادى، وفيما يلى أھم النتائج ا�قتصادية التى أمكن التوصل إليھا:
  :دالة إجمالى الناتج القومى -١

) تقدير دالة إجمالى الناتج القومى، وقد تبين أن ا�نفاق الحكومى، ٢) بجدول (١توضح معادلة (  
% من التغيرات الحادثة فى إجمالى ٨٧.٣تشرح نحو  ا0زمة ا�قتصادية ، وأثرا�ستثمارات، عرض النقود

  الناتج القومى، طبقاً لمعيار معامل التحديد، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.
وتوضح النتائج أن زيادة ا�نفاق الحكومى، ا�ستثمارات، عرض النقود، والصادرات بمليار جنيه   

مليار جنيه على الترتيب، كما تبين  ٠.٢٥، ٠.٧٧، ١.١٢، ٢.٤٥دى إلى زيادة إجمالى الناتج القومى بنحو يؤ
  مليار جنيه. ٠.١٥أن زيادة الواردات بمليار جنيه يؤدى إلى إنخفاض إجمالى الناتج القومى بنحو 

ناتج القومى لOنفاق وعموماً توضح النتائج فعالية السياسة المالية، حيث تبين إستجابة إجمالى ال  
الحكومى بدرجة أكبر من عرض النقود، ولذلك يمكن إستخدام سياسة مالية توسعية بزيادة ا�نفاق الحكومى أو 

  خفض الضرائب بھدف زيادة الطلب الكلى.
  التضخم.
  .)٢٠١١-١٩٩٥خ\ل الفترة ( فى مصر ليفربول): إختبارات نموذج ١جدول (

  المتغير  م
  التابع

2
R 

2
R  F LM – Tests 

Test LMa LMh LMn  
 1.27 1.65 *4.15 **17.0 0.80 0.85  إجمالى الناتج القومى  1
 2.28 1.34 1.47 **24.3 0.85 0.89  ا�ستثمار 2
 2.77 2.15 2.12 **57.0 0.93 0.95  ا�ستھ�ك  3
 3.15 3.19 0.75 **25.3 0.88 0.92  عدد العمال  4
 2.91 2.51 2.05 **47.0 0.92 0.94  أجر العامل  5
 1.88 1.41 1.27 **34.5 0.89 0.92  أجور العمال  6
 2.46 2.46 2.18 **43.8 0.89 0.91  الضرائب  7
 1.87 2.91 0.57 **12.5 0.78 0.85  التضخم  8
 2.82 1.25 *4.92 **46.9 0.85 0.87  طلب النقود  9
 2.32 2.05 2.17 **36.8 0.82 0.84  عرض النقود  10
  حيث:

R2: .معامل التحديد  
2
R: .معامل التحديد المعدل  

F-Test قيمة :(F)  .المحسوبة  
LMa ا1رتباط الذاتى: إختبار.  
LMh عدم التجانس: إختبار.  
LMn عدم التوزيع الطبيعى: إختبار.  

  قياسية بالمعادلة. ) تشير لوجود مشكلةLM-Testsتحت إختبارات (: (*)
  .٠.٠١تشير إلى المعنوية عند مستوى  :(**)

  .)٥) ، (٢، ( )١المصدر: جمعت وحسبت من بيانات مراجع (
  

  ).٢٠١١-١٩٩٥(خ\ل الفترة لتوازن العام فى مصر ليفربول ل): نتائج تقدير نموذج ٢جدول (
No.   Function 
1 GNP = 977.5 + 1.75 Gov + 2.14 Inv + 1.17 Ms - 7.3 D   
   (1.12) (2.47)* (4.04)** (2.98)** (-2.51)*   

2 Inv = 682.9 + 0.33 GNP -2.14 IR - 1.24 ER - 9.7 D   
   (0.55) (4.15)** (-3.57)** (-2.17)* (-2.29)*   

3 Con = 122.6 + 1.67 WL + 0.74 Ms - 0.51 Tax - 1.2 D   
   (0.66) (2.47)* (2.12)* (-3.11)** (-2.07)*   

4 Ld = 5.5 + 0.22 GNP + 0.14 Inv + 0.11 Inf + 0.34 Tcn - 0.62 W - 0.21 D 
   (1.84)* (3.15)** (2.44)* (3.51)** (2.35)* (-2.73)* (-2.18)* 
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5 W = 8.2 + 0.15 Lpd + 0.05 Inf - 0.27 Un - 1.3 D   
   (2.15)* (2.14)* (3.33)** (-3.41)** (-3.47)**   

6 WL = 24.3 + 0.08 GNP + 0.32 Inv + 0.57 Tcn - 9.4 D   
   (0.79) (3.77)** (2.15)* (2.91)** (-1.96)*   

7 Tax = 7.2 + 0.27 GNP + 0.83 WL + 5.87 D    
   (0.45) (2.96)** (2.22)* (2.14)*    

8 Inf = 9.9 + 1.29 WL + 0.37 Ms - 1.54 Un - 1.14 IR - 1.15 D  
   (1.16) (2.55)* (4.81)** (-2.34)* (-2.14)* (-0.98)  

9 Md = 844.8 + 5.49 GNP - 15.7 IR + 6.4 D    
   (0.83) (2.97)** (-3.51)** (1.98)*    

10 Ms = 303.4 + 5.43 GNP - 6.33 IR + 8.3 D    
   (0.98) (3.19)** (-4.18)** (2.17)*    

  على الترتيب. ٠.١٠، ٠.٠١، ٠.٠٥: تشير إلى المعنوية عند مستوى (***)، (**)، (*) -

  المحسوبة. (t)ا5رقام بين قوسين ( ) وأسفل معام\ت ا1نحدار تشير إلى قيم  -

  
وقد سعت الدولة فى السنوات ا0خيرة إلى تقليل عجز الموازنة العامة، بترشيد وضبط ا�نفاق   

د المالية العامة وتحقيق العدالة الضريبية، مما أثر على السياسة المالية با�نكماش على الحكومى، وتنمية الموار
  بعض المكونات ا0ساسية المحددة �جمالى الناتج القومى وزيادة معد ت البطالة.

وجدير بالذكر أنه إذا كان ا�قتصاد فى حالة ركود فإنه من المفضل فى ھذه الحالة أن يتم إتباع   
الية توسعية بخفض الضرائب وزيادة ا�نفاق الحكومى عن طريق النقود المدارة أو الدين، 0نه من سياسة م

 الصعب سياسياً أن تفصح الحكومة عن رغبتھا فى زيادة الضرائب، وكذلك تخفيض ا�نفاق الحكومى أثناء
لحكومى القومى كافياً ويمكن القول أن الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل يقتضى أن يكون معدل ا�نفاق ا

لكى يمتص كل السلع والخدمات المتاحة فى السوق، فى حين يترتب على إنخفاض ا�نفاق الحكومى زيادة 
مشكلة البطالة الناتجة عن ضعف الرواج ا�قتصادى وحا ت الكساد والركود فى السوق. وعلى النقيض من 

نى الضغط على ا0سواق من خ�ل زيادة ا�ستھ�ك ذلك فإن زيادة معد ت ا�نفاق الحكومى بصورة كبيرة يع
والطلب المحلى، مما يؤدى إلى ظھور مشاكل التضخم، وھنا يبرز دور الدولة فى مواجھة تلك المشاكل 

  ا�قتصادية لضمان تحقيق ا�ستقرار ا�قتصادى.
  :قومىدالة إجمالى الناتج ال -١

) تقدير دالة إجمالى الناتج القومى، وقد تبين أن ا�نفاق الحكومى، ٢) بجدول (١توضح معادلة (
من التغيرات الحادثة فى إجمالى  %٨٥تشرح نحو  ا�ستثمارات، عرض النقود، ، وأثر ا0زمة ا�قتصادية

 )، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى١الناتج القومى، طبقاً لمعيار معامل التحديد الوارد بجدول (
  غير مقيسة بالدالة.

وتوضح النتائج أن زيادة ا�نفاق الحكومى، ا�ستثمارات، وعرض النقود بمليار جنيه يؤدى إلى 
مليار جنيه. كما تبين أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية  ١.١٧، ٢.١٤، ١.٧٥زيادة إجمالى الناتج القومى بنحو 

  مليار جنيه. ٧.٣العالمية قد أدت إلى تناقص إجمالى الناتج القومى بنحو 
وتوضح النتائج فعالية السياسة المالية، حيث تبين إستجابة إجمالى الناتج القومى لOنفاق الحكومى 
بدرجة أكبر من عرض النقود، ولذلك يمكن إستخدام سياسة مالية توسعية بزيادة ا�نفاق الحكومى أو خفض 

لقومى وا�ستھ�ك وبالتالى خلق فرص عمل جديدة الضرائب بھدف زيادة الطلب الكلى، وبالتالى زيادة الناتج ا
  وع�ج مشكلة البطالة.

  :دالة ا1ستثمار -٢
، سعر قومى) تقدير دالة ا ستثمارات، وقد تبين أن إجمالى الناتج ال٢) بجدول (٢توضح معادلة (  

تثمارات، طبقاً % من التغيرات الحادثة فى ا�س٨٩تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالفائدة، سعر الصرف
  عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.إلى ، بينما ترجع باقى التغيرات )١الوارد بجدول ( لمعيار معامل التحديد

وتوضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج القومى بمليار جنيه يؤدى إلى زيادة ا�ستثمارات بنحو   
صرف بوحدة واحدة يؤدى إلى إنخفاض مليار جنيه، كما تبين أن زيادة سعر الفائدة وسعر ال ٠.٣٣

توضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالمية و مليار جنيه على الترتيب. ١.٢٤، ٢.١٤ا�ستثمارات بنحو 
  مليار جنيه. ٩.٧قد أدت إلى تناقص ا�ستثمارات بنحو 

الفائدة وتخفيض قيمة رفع سعر قائمة على  تم تطبيق سياسة نقدية إنكماشية فى السنوات السابقة لقدو
تم تحرير سعر  ١٩٩١عام العملة الوطنية وإستخدام السقوف ا�ئتمانية، ومع بدء برنامج ا�ص�ح ا�قتصادى 

الفائدة، حيث أصبح للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلفيات، مما أدى إلى زيادة 
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ذا يعنى بداية ظھور سعر فائدة موجب. وفتح المجال أمام عمليات سعر الفائدة وإقترابه من معدل التضخم، وھ
السوق المفتوحة بإصدار أذون خزانة قصيرة ا0جل لتمويل عجز الموازنة العامة بما يحد من التوسع النقدى 

% من إجمالى الودائع، وتعديل نسبة ١٥وإمتصاص السيولة، كما تم تعديل نسبة ا�حتياطى بنسبة   تقل عن 
% للعم�ت ا0جنبية، كما تم توحيد وتحرير سعر ٢٥% بالجنيه المصرى ونحو ٢٠ولة بحد أدنى السي

لسنة  ٨تم إصدار عدة قوانين وقرارات تعمل على تشجيع ا�ستثمار الخاص، مثل القانون رقم كما  الصرف.
راعى، وإعفاء ، الذى أقر حق المستثمر فى تملك ا0راضى والعقارات ال�زمة لمباشرة النشاط الز١٩٩٧

المشروعات الزراعية من الضرائب لزيادة صادراتھا أو تخفيض وارداتھا. وصدور قانون موحد لOستثمارات 
والشركات، حتى يكون ھناك توحيد للقوانين التى تحكم ا�ستثمار فى مصر على مستوى القطاع الخاص أو 

  ئم لOقتصاد المصرى.قطاع ا0عمال العام، وبالتالى تھيئة المناخ ا�ستثمارى الم�
وفى إطار سياسة ا�ص�ح وتحرير ا�قتصاد المصرى، تم تطبيق سياسة الخصخصة، بحيث لم   

تصبح الدولة ھى المستثمر الوحيد وأصبح دورھا يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ 
ة والتى تتركز بصفة رئيسية فى مشروعات البنية ا�ستثمارات العامة الضرورية للتنمية ا�قتصادية وا�جتماعي

ا0ساسية. وبإعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات ا�ص�ح ا�قتصادى، فقد استند برنامجھا 
على آليات خاصة تستھدف تھيئة ا�قتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خ�ل إعادة ھيكلة المؤسسات 

المطلوب فى المتغيرات ا�قتصادية ا0ساسية مع إتباع سياسات ساھمت فى فتح ا�قتصادية وإستعادة التوازن 
  الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى النشاط ا�قتصادى.

كما إستھدف قانون الضريبة على شركات ا0موال حفز ا�ستثمارات بجميع أنواعھا، من خ�ل   
إستيفاء حق المجتمع فى إخضاع دخول ھذه الشركات حزمة كبيرة من ا�عفاءات الضريبية، مع تأجيل 

سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدھا ھذه الدخول  ٢٠-٥للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 
للضريبة، وإتساقاً مع النھج العالمي في جذب ا�ستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة 

الشركات، تتمثل أبعاده ا0ساسية فى: تسھيل عمليات ا�نتاج وا�ستثمار، إتاحة موارد على الدخل من أرباح 
متواصلة من ا�يرادات العامة، تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتھا، تخفيف عبء إتاحة التمويل على 

  الشركات، تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.
  :دالة ا1ستھ\ك -٣

) تقدير دالة ا�ستھ�ك، وقد تبين أن أجور العمال، عرض النقود، ٢() بجدول ٣توضح معادلة (  
% من التغيرات الحادثة فى ا�ستھ�ك، طبقاً لمعيار معامل ٩٥تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالضرائب

  ، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.)١الوارد بجدول ( التحديد
تائج أن زيادة أجور العمال، وعرض النقود بنحو مليار جنيه، يؤدى إلى زيادة وتوضح الن  

مليار جنيه على الترتيب. كما تبين أن زيادة الضرائب بنحو مليار جنيه يؤدى  ٠.٧٤، ١.٦٧ا�ستھ�ك بنحو 
  مليار جنيه. ٠.٥١إلى إنخفاض ا�ستھ�ك بنحو 

بنحو ا�ستھ�ك القومى لمية قد أدت إلى تناقص وتوضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العا
  مليار جنيه. ١.٢

ولذلك يتضح فعالية السياسة المالية، حيث أدت زيادة الضرائب إلى الحد من ا�ستھ�ك، ونظراً 0ن   
الطلب على العمالة ھو فى الواقع طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات، فإنه يمكن إستخدام سياسة مالية 

ة بخفض الضرائب لزيادة ا�ستھ�ك وبالتالى إرتفاع الدخل، وزيادة معد ت التشغيل كوسيلة لتقليل توسعي
معد ت البطالة. ويمكن القول أنه إذا كان ا�ستھ�ك أقل من الدخل فإنه يمكن إستخدام سياسة مالية توسعية 

ترات الكساد، بھدف زيادة الطلب بزيادة ا�نفاق الحكومى وخفض الضرائب كوسيلة لتنشيط ا�قتصاد خ�ل ف
الكلى والدخول وفرص العمل، حيث أن تخفيض الضرائب يؤدى لزيادة مستوى ا0سعار وإنخفاض ا0جر 

  .الحقيقى للعامل
وبالتالى فإن زيادة الطلب الكلى تؤدى لزيادة الناتج ووصول العمالة لحالة التشغيل الكامل. ولكن إذا 

إن ذلك سوف يؤدى لزيادة الناتج، وزيادة العمالة ولكن ليس لمستوى التشغيل كان التخفيض الضريبى صغيراً ف
الكامل. وكذلك يتم إستخدام سياسة مالية إنكماشية إذا كان ا�ستھ�ك أكبر من الدخل بتخفيض ا�نفاق الحكومى 

  وزيادة الضرائب.
  :دالة الطلب على العمالة -٤

لب على العمالة، وقد تبين أن إجمالى الناتج القومى، ) تقدير دالة الط٢) بجدول (٤توضح معادلة (  
% من ٩٢تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةا�ستثمارات، التضخم، مستوى التكنولوجى، أجر العامل

، بينما ترجع باقى )١الوارد بجدول ( التغيرات الحادثة فى الطلب على العمالة، طبقاً لمعيار معامل التحديد
  مل أخرى غير مقيسة بالدالة.التغيرات إلى عوا
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وتوضح النتائج أن زيادة كل من إجمالى الناتج القومى وا�ستثمارات بمليار جنيه، والتضخم   
 ٠.٣٤، ٠.١١، ٠.١٤، ٠.٢٢ومستوى التكنولوجى بوحدة واحدة، يؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة بنحو 

السنوى بنحو ألف جنيه، يؤدى إلى إنخفاض الطلب  مليون عامل على الترتيب. كما تبين أن زيادة أجر العامل
توضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالمية قد أدت إلى تناقص و مليون عامل. ٠.٦٢على العمالة بنحو 

  .مليون عامل ٠.٢١بنحو الطلب على العمالة 
  :دالة أجر العامل -٥

وقد تبين أن إنتاجية العامل، التضخم، معدل ) تقدير دالة أجر العامل، ٢) بجدول (٥توضح معادلة (  
% من التغيرات الحادثة فى أجر العامل، طبقاً لمعيار معامل ٩٤تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالبطالة
  ، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.)١الوارد بجدول ( التحديد

نتاجية العامل بألف جنيه والتضخم بوحدة واحدة، يؤدى إلى زيادة وتوضح النتائج أن زيادة كل من إ  
ألف جنيه على الترتيب. كما تبين أن زيادة معدل البطالة بوحدة واحدة، يؤدى  ٠.٠٥، ٠.١٥أجر العامل بنحو 

  ألف جنيه. �٠.٢٧نخفاض أجر العامل بنحو 
ألف  ١.٣بنحو أجر العامل ى تناقص وتوضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالمية قد أدت إل

  .جنيه
وجدير بالذكر أن تطبيق سياسة مالية توسعية بإستخدام ا�نفاق الحكومى والضرائب وسياسة نقدية   

توسعية بإستخدام العرض ا�سمى للنقود قد تستخدم كوسيلة فعالة لكبح جماح حدة البطالة الھيكلية وزيادة 
عادة ما تنشأ البطالة نتيجة الطلب غير الكافى ، حيث ج وتحقيق العمالة الكاملةالطلب الكلى ال�زم لزيادة ا�نتا

والتغيرات ا�قتصادية الھيكلية نتيجة تغير التكنولوجيا وتركيب الطلب النھائى على السلع والخدمات، وبالتالى 
عملة نتيجة تلك  تت�شى الوظائف والمھارات القديمة بوجود وظائف جديدة، فإذا كان العامل الذى حرم من

الظروف قادراً ومؤھ�ً على مواجھة متطلبات التعليم والمھارة ال�زمة للوظائف الجديدة ويمكنة التوطن فى 
  مكان جديد إذا لزم ا0مر، فإنه يمكن التغلب على مشكلة البطالة الھيكلية.

  : دالة أجور العمال -٦
، وقد تبين أن إجمالى الناتج القومى، ) تقدير دالة أجور العمال٢) بجدول (٦توضح معادلة (  

% من التغيرات الحادثة فى أجور ٩٢تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةا�ستثمارات، مستوى التكنولوجى
، بينما ترجع باقى التغيرات لعوامل أخرى غير مقيسة )١الوارد بجدول ( العمال، طبقاً لمعيار معامل التحديد

  بالدالة.
ن زيادة كل من إجمالى الناتج القومى وا�ستثمارات بمليار جنيه، ومستوى وتوضح النتائج أ  

 مليار جنيه على الترتيب. ٠.٥٧، ٠.٣٢، ٠.٠٨التكنولوجى بوحدة واحدة، يؤدى إلى زيادة أجور العمال بنحو 
  ار جنيه.ملي ٩.٤بنحو أجور العمال توضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالمية قد أدت إلى تناقص و

وتجدر ا�شاره أن تدنية معدل زيادة مرتبات العاملين فى الموازنة العامة للدولة، والحد من زيادة   
مخصصات ا0جور بتقليل معد ت التوظيف الجديدة وتشجيع ا0جازات غير مدفوعة ا0جر وا�حالة المبكرة 

قتصادى والتى ساعدت على إنخفاض للمعاش، كانت من م�مح السياسة المالية عقب سياسات ا�ص�ح ا�
عجز الموازنة العامة بتخفيض ا�نفاق الحكومى، ولكن فى نفس الوقت أدت لسوء توزيع ا�نفاق العام بين 
الريف والحضر، مما أثر سلبياً على توازن سوق العمل من خ�ل التوظيف غير المنظم وبالتالى زيادة معد ت 

  الھجرة الداخلية من الريف للحضر.
  : دالة الضرائب -٧

) تقدير دالة الضرائب، وقد تبين أن إجمالى الناتج القومى، أجور ٢) بجدول (٧توضح معادلة (  
% من التغيرات الحادثة فى الضرائب، طبقاً لمعيار معامل ٩١تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالعمال
  مل أخرى غير مقيسة بالدالة.، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوا)١الوارد بجدول ( التحديد

وتوضح النتائج أن زيادة كل من إجمالى الناتج القومى وأجور العمال بمليار جنيه، يؤدى إلى زيادة   
ا0زمة ا�قتصادية العالمية قد أدت إلى كما تبين أن  على الترتيب. مليار جنيه ٠.٨٣، ٠.٢٧الضرائب بنحو 

  مليار جنيه. ٥.٨٧بنحو الضرائب  زيادة
مكن القول أن زيادة ا يرادات العامة من خ�ل الزيادة فى الحصيلة الضريبية وإح�ل الضريبة وي  

مكنت الحكومة من مضاعفة الحصيلة الضريبية، 0ن جزءاً كبيراً ، قد العامة للمبيعات محل ضريبة ا�ستھ�ك
الضريبة العامة على تم التحول إلى نظام حيث من الدخل القومى يتجه إلى الحكومة فى صورة ضرائب. 

 ٢٠٠٥لسنة  ٩١فيما يتعلق بقانون الضرائب رقم . والمبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على ا ستھ�ك
و ئحته التنفيذية، فھو يعكس فكراً جديداً فى تعامل الجھاز الضريبى مع الممولين، حيث يمثل ھذا القانون نقلة 

% ٥٠دية المصرية، ويسھم فى تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو نوعية ومنعطفاً جديداً فى السياسة ا�قتصا
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أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل فى مجال النشاط ا�قتصادى نظراً لما يوفره من مزايا 
أبرزھا ا�عفاء الضريبى، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات ا�دارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة 

  لدولة والممول بما من شأنه تشجيع ا�ستثمارات المحلية وا0جنبية فى مصر.بين ا
  : دالة التضخم -٨

) تقدير دالة التضخم، وقد تبين أن أجور العمال، عرض النقود، معدل ٢) بجدول (٨توضح معادلة (  
التضخم، طبقاً لمعيار % من التغيرات الحادثة فى ٨٥تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالبطالة، سعر الفائدة

  ، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.)١الوارد بجدول ( معامل التحديد
بمليار جنيه، يؤدى إلى زيادة التضخم بنحو وعرض النقود وتوضح النتائج أن زيادة أجور العمال   

وسعر الفائدة بوحدة واحدة، يؤدى إلى  كما تبين أن زيادة معدل البطالة% على الترتيب. ٠.٣٧%، ١.٢٩
ا�قتصادية العالمية  تأثير ا0زمةأن كما تبين  على الترتيب.% ١.١٤%، ١.٥٤إنخفاض معدل التضخم بنحو 

  .على معدل التضخم فى مصر يكاد يكون ثابت نظراً لعدم معنويتة إحصائياً 
  : دالة الطلب على النقود -٩

 ،ر دالة الطلب على النقود، وقد تبين أن إجمالى الناتج القومى) تقدي٢) بجدول (٩توضح معادلة (  
% من التغيرات الحادثة فى الطلب على النقود، طبقاً ٨٧تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةسعر الفائدة

  ، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.)١الوارد بجدول ( لمعيار معامل التحديد
وضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج القومى بنحو مليار جنيه، يؤدى إلى زيادة الطلب على النقود وت  

مليار جنيه. كما تبين أن زيادة سعر الفائدة بوحدة واحدة يؤدى إلى إنخفاض الطلب على النقود  ٥.٤٩بنحو 
زيادة الطلب على مية قد أدت إلى توضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالو مليار جنيه. ١٥.٧بنحو 
  مليار جنيه. ٦.٤بنحو النقود 

  :دالة عرض النقود - ١٠
سعر  ،) تقدير دالة عرض النقود، وقد تبين أن إجمالى الناتج القومى٢) بجدول (١٠توضح معادلة (  

معيار معامل % من التغيرات الحادثة فى عرض النقود، طبقاً ل٨٤تشرح نحو  ، وأثر ا0زمة ا�قتصاديةالفائدة
  ، بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة.)١الوارد بجدول ( التحديد

وتوضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج القومى بنحو مليار جنيه، يؤدى إلى زيادة عرض النقود   
لى إنخفاض عرض النقود بنحو مليار جنيه. كما تبين أن زيادة سعر الفائدة بوحدة واحدة، يؤدى إ ٥.٤٣بنحو 
بنحو زيادة عرض التقود توضح النتائج أيضاً أن ا0زمة ا�قتصادية العالمية قد أدت إلى و مليار جنيه. ٦.٣٣
  مليار جنيه. ٨.٣

لتوازن العام فعالية السياسة المالية فى دالة إجمالى ليفربول لنموذج وخ�صة لما سبق توضح نتائج   
  .ين إستجابة إجمالى الناتج القومى لOنفاق الحكومى بدرجة أكبر من عرض النقودالناتج القومى، حيث تب
إستخدام سياسPة ماليPة توسPعية بزيPادة ا�نفPاق الحكPومى أو خفPض الضPرائب بھPدف زيPادة ولذلك يوصى البحث ب

تطبيPق و الPة.ع�Pج مشPكلة البطل خلق فرص عمل جديدةو الطلب الكلى، وبالتالى زيادة الناتج القومى وا�ستھ�ك
  ا�ستثمار ال�زم لدفع عجلة التنمية ا�قتصادية.لتشجيع سعر الفائدة من خ�ل خفض سياسة نقدية توسعية 
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ABSTRACT 

 
Egyptian economy suffers from many of economic problems, the 

most important of which increase the budget deficit, and increase the deficit 
in the balance of payments, and high unemployment rates, in addition to the 
presence of structural imbalances between fiscal and monetary policies, 
therefore research problem lies in the role of fiscal and monetary policies 
tools in light of the crisis economic on the structure of the Egyptian economic 
activity. 

Based on the research problem and as a result the implications of the 
global economic crisis, the government adopted the Egyptian demand 
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management policies through increased government spending and the 
money supply to overcome those bad effects, so research aims to identify the 
features of fiscal and monetary policies applied to the structure of Egyptian 
economic activity, and what are the effects of the global economic crisis on 
GDP and other economic variables such as consumption, investment, wages, 
inflation and employment. 
 To illustrate the effectiveness of fiscal policy, Liverpool general 
equilibrium model has been estimated via simultaneous equations. Data were 
collected from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics and 
the Ministry of Economic Development and Economic Bulletin National Bank 
of Egypt during the period (1995-2011), consumer price index was used to 
delate nominal variables, as the base year (2005 = 100). 
 The results of Liverpool general equilibrium model showed the 
effectiveness of fiscal policy in the GNP function, it was found GNP response 
of government spending more than of the money supply. 
 It is therefore recommended using an expansionary fiscal policy to 
increase government spending or tax cuts in order to increase aggregate 
demand, and thereby increase GNP, consumption and creation of new jobs 
to solve the unemployment problem. The application of an expansionary 
monetary policy by lowering interest rates to encourage investment needed to 
boost economic development. 
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